


٠‏ كتاب الأقضية 

1- باب اليَمِين عَلى الْمُدُعَى 

)١(‏ قال الزهري رحه الله تعالى: القضاء في الأصل إحكام الشيء 

والفراغ منه» ويكون القضاء إمضاء الحكم. ومنه قوله تعالى: إوقضينا إلى 

بي إسرائيل » وسمي الحاكم قاضيا لأنه مضي الأحكام ويحكمها ويكون 

قضى بمعنى أوجب» فيجوز أن يكون سمي قاضيا لإيجابه الحكم على من 

يجب عليه. وسمي حاكماً لمنعه الظالم من الظلم» يقال: حكمت الرجل 

وأحكمته إذا منعته» وسميت حكمة الدابة لمنعها الدابة من ركوبها رأسهاء 
وميك ااج مقا راناي عي موا 

۱-(۱۷۱۱) د 


12 )0ش 


ني أبو الطاجر أحمد ابن عَمرو ابن 


سرح 4 ابن وهب عن ابن جريي» عن ابن أبي مليكة. 
عن ابن عباس أن الي قال: لر يُعْطَى الناس” 

بِدَعْوَاهُمْ لادْعَى تاس دِمَاءَ رجال وَأمْوَالَهَى وَلَكِنْ الْيْيِينَ 

عَلَى الْمُدْعَى ا" رأخرجه البخاري: 17801١4‏ 411558 45861). 


)١(‏ هكذا روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعا 
من رواية ابن عباس عن النى 8. وهكنا ذكره اضحاب السنن وغيرهم. 
قال القاضي عياض #5: قال الأصيلي: لا يصح مرفوعا إنما هو قول ابن 
عباس. كذا روأه ايوب نافع انمجن عن ابن أبي مليكة عن ابن اقباس 
قال القاضي: قد رواه البخاري ومسلم من رواية أبن جريج مرفوعاً هذا 
كلام القاضي. 

قلت: وقد رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر 
الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي ف مرفوعاً. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيبح. وجاء في رواية البيهقي وغيره بإسناد 
حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس عن الني 4# قال: «لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالمم ولكن البينة على المدعي واليمين 
على من آنكر» وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع» ففيه 
أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو 
تصديق المدعى عليهء فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك وقد بين هة 
الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى 
قوم دماء قوم وأموالحم واستبيح. ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله 
ودمه» وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. 

(؟) وني هنا الحديث دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من سلف 
الأمة وخلفها أن اليمين تتوجه على كل من ادعى عليه حق سواء كان بينه 
وبين المدعي اختلاطا أم لا. وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة 
فقهاء المدينة: أن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وينه خلطة ثلثلا ييتذل ب 


السغهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد فاشترطت الخلطة 
دفعا لحذه المفسنة. واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل هي معرفته بمعاملته 
ومديته أبشاهد أو بشاهدين؟ وقيل تكفي الشبهةء وقيل: هي أن تليق به 
الدعوى بمثلها على مثلهء وقيل أن يليق به أن يعامله بمثلهاء ودليل الجمهور 
e‏ لاشتراط ا 


م 6ه ير 


ع ان لي تلق 


۲-() و 
بشرء ام 7 عم 
عن ابن عَبّاسء أن رَسُولَ الله ظه قَضَى 


- باب الْقضَاء i‏ وَالشَاهِدٍ 


A6. J 


به هه م 


5 سے اذ سات يني ي ابن سنب عن عرو ابن 


دينار. 


عن ابن عَبّاسِء ان رَسُولَ الله 4 قَضَى بين وَشَامِبا'" 

(1) قوله: وعن ابن عباس 4# أن رسول الله هك قضى يمين 
وشاهد) فيه جواز القضاء بشاهد وبيمين. واختلف العلماء في ذلك فقال أبو 
حنيفة #ه والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من 
أصحاب مالك: لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام. وقال جمهور 
علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار: 
يقضي بشاهد ويمين المدعي في الأمرال وما يقصد به الأموال. وبه قال أبو 
بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي ولعب وفقهاء 
المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار رضي الله عنهم. 
وحجتهم: أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وابن 
عباس ودن ثبت وتعائر وي عريرة وععازة بن ڑم ومع بن باد 
وعبد الله بن عمرو , بن العاص والمغيرة بن شعبة ك قال الحفاظ: أصح 
أحاديث الباب حديث ابن عباس» قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في 
إسناده» قال: ولا حلاف بين أهل المعرفة في صحته» قال: وحديث ابي 
شري وجار وشيرعيا اة وال أهلم الراب 


م باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 
1710-4) حَدَتنا يَحْبَى ابن يَحْبَى التميمي: اخبرنا لو 
مُعَاوِيَة عَنْ هيشام ابن 2 
ع" عن ام مَلَمَةَ قَالَتْ: قال رمسسبول الله 88 :نكم 


تئر إل ول تنكم اذ عه الع يِه بن 





, لا كتاب الأَقْطبيَة 6- باب فة هند 


كو اعد شا كله بعلت فا أقطّعْ لَه نه قطكة م 


7 1 راخرجه البخاري: ٠4اللى‏ لاكقتث 155ل), 


)1 أما الحن فهر بالحاء المهملة ومعثاه أبلغ وأعلم بالحجة كما عر 
به في الرواية الثانية. 

(") قوله قها: «فإنما أقطع له به قطعة من النار» معناه إن فضيت له 
بظاهر يخالف الباطن فهو حرام يؤول به إلى النار. 


4-( ) وحَدثتاه آبو بكر ابن أبي شِيبَة حَدَثْنَا وَكِيم(ح). 
ودا او كرييي دتا ابن مير 
كلاهماء عن يسامء بهذا الإسنادي مله 


-( ) وحَدئيِي حمل إن يى أخبرنًا عبد الله ان 


وَهْسِه أخبرني يونسء عَن ابن شهابي أخبرني مُرْوَة ابن 
الريك عَنْ ريب بدت أبي سَلْمَةَ عَنْ ام سَلْمَةَ روج النبي 
فق أن رَسْولٌ الله 4 سَمِعَّ جَلبَة ص بباب حجربّه» 
خر الهم فَقَالَ :إنما آنا شر وإنه يأتيني الخصم فَلَعَلَ 
بَعَضَهم أن Ke‏ ابل فن بعض» فاحیب أنه صادی» فأقفيي 
َك فمن فضت لَه بح نلم" فَإنْمَامِي قط من الَارء 
فوا أو نرا "۳ رچ ي cTEeA‏ أحالاء .{[VYA®‏ 

)١(‏ وقوله 8#: «إغا أنا بشره معناه التنبيه على حالة البشريةء وأن 
البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئاً إلا أن يطلعهم الله تعالى 
على شىء من ذلك» وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم: وأنه 
إنما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر فيحكم بالبينة وباليمين 
ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك ولكنه 
إنما كلف الحكم بالظاهرء وهذا نحو قوله ##: «أمرت أن آقاتل الناس حى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمرالهم إلا قها 
وحسابهم على اللهه وني حديث التلاعنين: «لولا الإبمان لكان لي وها 
شان» ولو شاء الله تعالى لأطلعهقة على باطن أمر الخصمين فحكم بيقين 
تفه من غير حاجة إلى شهادة أو ين لكن ا آمر الله تعاق امه باتباعنه 
والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه أجرى له حكمهم في عدم الاطلاع على 
باطن الأمور ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه» فأجرى الله تعالى أحكامه 
على الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره ليصح الاقتداء به وتطيب تفوس 
العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن واللّه أعلم. 

فإن قيل: هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع.منههظ ني الظاهر مخالف 
للباطن وقد اتفق الأصوليون على أنهقك لا يقر على خطا في الأحكام؛ 
فالجواب أنه لا تعارض بين الحديث وقاعلة الأصوليين لأن مراد 
الأصوليين فيما حكم فيه باجتهاده فهل يجوز أن يقع فيه خطا؟ فيه حلاف 
الأكثرون على سوازه وستيع من تمه قالنين روه قارا لا يكن عل 
إمضائه بل يعلمه الله تعالى به ويتداركه. 


وأما الذي في الحديث فمعناه إذا حكم بغير اجتهاد كالبينة واليمين 
فهذا إذا وقع منه ما خالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطا بل الحكم 
صحيح بناء على ما استقر به التكليف وهو وجوب العمل بشاهدين مشلا 
فإن كانا شاهدي زور أو حر ذلك فالتقصير منهما ومن ساعلهماء وأما 
الحكم فلا حيلة له في ذلك ولا عيب عليه بيه بخلاف ما إذا أخطا في 
الإجتهاد فإن هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع والله اعلم. 

وق هنا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء 
الؤسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حكم 
الحاكم لا يحيل الباطن ولا يحل حراماء فإذا شهذ شاهدا زور لإنسان بمال 
فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك الالء ولو شهدا عليه بقتل لم 
يحل للولي قتله مع علمه بكذبهماء وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته لم يحسل 
من علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. وقال أبو حنيفسة 
#: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال فقال يحل نكاح المذكورة وهذا 
وغيره عليها وهي أن الابضاع أولى بالاحتياط من الأموال واللّه أعلم. 

(۲) قوله قك: فمن قضيت له بحق مسلم؛ هذا التقييد بالمسلم خحرج 
على الغالب وليس المراد به الاحتراز من الكافر فإن مال الذمي والمعاهد 
والمرتد في هذا كمال المسلم والله أعلم. 

)۳( قوله : (فليحملها أو يذرهاا ليس معناه اليم بل هو 
التهديد والوعيد كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» 
وكقوله سبحانه: #اعملوا ما شنتم». 

5-() وَحَدََنًا عرو الناقِدُ. حَدَنَا يَعُقَربُ ابن راهيم 
ابن سعد حَدننا أبي ؛ عن صالح(ح). 


MM ¥ 


و ¥ أبن حَمَيلٍ لحرن عبد ٠‏ الرراق» اخ معمر ۽ 


كلاهماء غ2 عَن الڙهري» بهذا الإسنادي ت حخډیث د 


يان 1 e a‏ 
)١(‏ قوله: (سمع لجبة خصم بباب أم سلمة) هي بفتح اللام والجيم 


وبالاء الموحدة وی الرواية الي قبل هذه (جلمة خصم) تعديم اجيم وهما 
صحيحان» والحلبة راللجة اختلاط الأصرات. والخصم هنا الجماعة وهو 


من الألفاظ التي نقع على الواحد والجمع والله أعلم. 


¢ - باب قَضِيّة هند 


40-1 171) حل ني علي ابن حجر الْعْدِيء حَدْننا 
عَلِي ابن مُسْهرء عن شام ابن عرو عَنْ أبيه. 

عَنْ عَائْعَةَ قالّت: دَخَلَت هند بنت عة المرّأة أبي 
اذامل زرد تلك لتقت ا ررد ال و ا 
سيان رَجُلّ شحيح» لا يُعْطِيني مِنَ النفقة تا تخي تكسي 





لال كتاب الْأقْضبِيَةٍ 4- باب قدي هن 


َنِي» إلا ما اخذت مِن مَالِهِ غير عا ليه علبي فَهَلَ عَلَيْ ِي ذلك 
مِنْ جُناح؟ َقَالَ رَسُولُ الله 4#: «خذي مِنْ ماه بِالْمَعْرُوفي 
نا تكتساف ركفي یا ). رأخرجه البخاري: 0511١‏ 14لا 
لالم [YA‏ 


لز ب وق ها 


۷-( ) وحدثناه محمد اين ن الله ۽ ابن غير ابو 55 


كِلامُمَاء عَنْ عَبْدٍ الله ابن مير وَوكيع(ح). 


و یحی ابن يُحيَىء أخبْرّنا عَبْدُ العزيز ابن 
قز چ 


قز د وا 


| د ا ابن أب 


عير ع بهذا الإسناد. 

)١(‏ في هنا الحديث فوائد: منها وجوب نفقة الزوجة. ومنها وجوب 
نفقة الأولاد الفقراء الصغار. ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد. 
متف ليسلا اة اوي ندر اة خا مر ظام هة 
الحديث» ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على اموسر كل يرم مدان وعلى 
المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف. وهذا الحديث يرد على أصحابنا. 
ومنها جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم وكذا ما في معناه. 
ومنها جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما. 
ومنها أن من له على غيره حى وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن ياخذ 
من ماله قدر حقه بغير إذنه وهذا مذهبنا ومنع ذلك أبو خنيفة ومالك 
رضي الله عنهما. ومنها جواز إطلاق الفتوى ويكون المراد تعليقهنا بنبوت 
ما يقوله المستفتي. ولا تاج المفني أن يقول إن ثبت كان الحكم کنا وكناء 
بل يجوز له الاأطلاق كما أطلق الني قا فإن قال ذلك فلا باس. ومنها أن 
للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم. 

قال أصحابنا: إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان 
غائبا أذن القاضي لأمه في الأخحذ من آل الأب أو الاستقراض عليه 
والإنفاق على الصغير بشرط أهليتهاء وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله 
بغير إذن القاضي؟ فيه وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا في أن إذن 
الني فك لهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم قضاء؟ و الأصح أنه كان إفتاف 
وأن هنا يجري في كل امرأة أشبهتها فيجوز. والثاني كان قضاء فلا يجوز 
لغيرها إلا بإذن القاضي واللّه أعلم. ومنها اعتماد العرف في الأمور التي 
ليس فيها تحديد شرعي. ومنها جواز خروج المزوجة من بيتها لحاجتها إذا 
أذن لها زوجها في ذلك او علمت رضاه به. 

واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على 
الغائب» وفي المسألة خلاف للعلماءء قال أبو حئيفة وسائر الكوفيين: لا 
يقضى عليه بشيء. وقال الشافعي والجمهور: يقضى عليه في حقوق 
الأدميين ولا يقضى فى حدود الله تعالى. ولا يصح الاستدلال بهذا , 
الحديث للمسألة لأن هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بهاء 


وشرظ القضاء على الائ“ أن يكرن غفا حى الد فى مسرا للا يقر 
عليه أو متعذراء ولم يكن هذا الشرط في أبي , فيان موجوداء فلا یرن 
قضاء على الغائب ب بل هو إقتاه كما سبق واللّه أغلم. 


ق اقل 0-0 ق لل 


8-( ) وحدنا عبد ابن حْمَيْنٍ اشر نا عبد الررّاق» أخبْرَنًا 
مَعْمُرٌ عن الزَهْرِي» عَنْ غرْوَة. 

عَنْ عَائِْشَةَ فَالَت: جَاءَتْ هند إلى الى ى فَقَالّت: يَا 
رَسُولَ اللو اللو ما كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأرض أهْلُ خيَاء اب 
إِلَيّ مِنْ أن يُدِلْهُمْ الله مِنْ امل خَيَائِكَء وما عَلَّى ظَهْر 
الَرْض اهَل اء“ أحَبْ َي مِنْ أن رُم الله مِنْ أل 
جوت 03ح الى فل زایا قلي یی جيرا قد 
قَالَت: يا رَسُول اللّه! 1 ابا سُفيَانَ جل کت نهل علي 
ترح ج أن انف عَلَى عي لوين / ماله بغير إِذَنِهِ؟ فْمَالَ النبي 
8 حرج عَلَيِْكِ 3 فقي عَلَيهِمُ اوق [آخر جه 
البخاري: ۴٥۹ ٦۰‏ 0» 541ل 0007 

() قال القاضي عياض 5: أرادت بقوها آهل خباء تفه فكئت 
عنه بأهل الخباء إجلالا لهه قال: ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته» 
والخباء يعبر به عن مسكن الرجل وداره. 

(؟) وأما قوله 4# وأيضا والذي نفسي بيده فمعناه وستزبدين من 
ذلك ويتمكن الإيمان من قلبك ويزيد حبك لله وارس وله وشوق 
رجوعك عن بغضه. وأصل هذه اللفظة آض يئيض أيضا إذا رجع. 


كد ع فق ا 


ا رُهَيْرُ ان خرب حَدْنَنَا قوب ابن 
إِْرَاهِيمَ حَدثنَا بن اخبي الرُهْرِي» عَنْ عَم أخبرَني عُرْوَة ابن 
الزدير: 
أن عة قال ج21 عند بدح عه ابن رببعة قات 
اسل اللدا اا ما كاد عَلَى ظَهْر الأْض ناء ات 
إلي ا 2 مِنْ اهل ياك وَمَا اصح اليِرْعَ عَلَى ظهر 
لض اء أخب لي م أن يعوا مِنْ اهَل ايك فَقَالَ 
سول الله قك: «رايضاء وَالْذِي تفي ب سِدو!). .ق ENE‏ 
2 اللا إن ا سيان وجل ٠ E‏ فْهَلَ علي حرج مِنْ 
أن المي من الْذِي لة عيالنا؟ فقَال لعَادولاء إلا 
ِالْمَعْرُوفٍ 
)١(‏ قوطا في الرواية الأخيرة: رإن أبا سفيان رجل مسيك) أي شحيح 
ويل واختلفوا في ضبطه على وجهين حكاهما القاضي أحدهما مسيك 
بفتح الميم وتخفيف السين. والثاني بكسر الميم وتشديد السينء وهذا ار 


هو الأشهر ل روايات الحدن: والأول أصح عند أهل العربية. وهما جره 
للمبالغة والله أعلم. 


4-( ( لي 


ا (اخر جه البغغاري: .]۳۸۲١‏ 





٠,‏ - كعاب الأقْطييّةٍ ه- باب 


(۲) قوها: (فهل على حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا قال لاء 
لا إلا بالمعروف) هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح ومعناه: لا حرج. 
ثم ابتدأ فقال: إلا بالمعروف أي لا تنفقي إلا بالمعروف. أو لا حرج إذا لم 
تنفقي إلا بالمعروف. 


-٥‏ باب اهي عن كثْرَةٍ الْمَسَائْلٍ من عير حَاجَةِ) 
والنهّيء عن مَنع وهات وهو : لاغ ین اذا خن 
لَرمَهُ أو طلب ما لا يَسْتَحِقَةُ وة 


E 


١٠‏ -(ه ١/ا١)‏ حديني زُعيرَ أبن خرب حَثنا جريرء 


عن بي وير قال: قال رسول الله 8 : إن الله وو شيو 


ا نأ وَيَكرَهُ کم تلاا قبزضتی لَكُمْ ان دوه ولا 

رکا پوش وان تخقصِمُوا بحل الله جَويعاً ولا 
رة ارال" وَإِضاعَةٍ 
نند“ 


)١(‏ وآما قوله قله: دولا تفرقواا و فهو أمر بلزوم حراعة المسلمين 
وتألف بعضهم ببعض وهذه إحدى قواعد الإسلام. واعلم أن الثلائة 
المرضة إحداها أن يعبلوه. الثانية أن لا يشركوا به شيئاء الثاكة أن يعتصموا 
بحبل الله ولا يتفرقوا: 

(۲) وأما (قيل وقال) فهو الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا 
يعنى من أحوالهم وتصرفاتهم؛. واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على 
قولين: أحدهما أنهما فعلان فقيل مبني لا لم يسم فاعله وقال فعل ماض. 
والثاني أنهما اسمان محروران منونان لان القيل والقال والقول والقالة كله 
بمعنى. ومنه قوله: «إومن أصدق من الله قيلا». ومنه قولهم: كثر القيل 
والقال. 

(۳) وأما ركثرة السؤال) فقيل المراد به الغطم ل المسائل والإكثار من 
السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجةء وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة بالنهي عن ذلك وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف 
المنهي عنه ١‏ وفي الصحيح: لاكره رسول الله 4# المسائل وعابهاة وقيل: المراد 
به سؤال الناس أموالحم وما في أيديهمء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
بالنهي عن ذلك وفيل: يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس 
وأحداث الزمان وما لا يعني الإنسان وهنا ضعيف لأنه قد عرف هذا من 
النهي عن فيل وقالء وقيل: يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله 
وتفاصيل أمره فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه» ويتضمن ذلك حصول 
الحرج في حق المسؤول فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله. فإن أخبره شق 
عليه. وإن كذبه في الأخبار أو تكلف التعريض لحقته المشفة؛ وإن أهمل 
جوابه ارتكب سوء الأدب. 


وأما إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. 


لهي عن كر الْمسَائِل من عبر حَاجَةٍ؛ 


وأما عقوق الأمهات فحرام وهو من الكبائر بإجماع العلماء؛ وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر. وكذلك عقوق الآباء 
الآباء وهذا قال حين قال له السائل: من أبر قال: أمك ثم أمك ثلاثا ثم 
قال في الرابعة: ثم أباك. ولأن أكثر العقوق يقع للامهات ويطمع الأولاد 
فيهن» وقد سبق بيان حقيقة العقوق وما يتعلق به في كتاب الإيمان. وأما 
وأد البنات بالهمز فهو دفنهن في حياتهن فيمتن تحت التراب وهو من 
الكبائر الموبقات لأنه قتل نفس بغير حقء ويتضمن أيضا قطيعة الرحم؛ 
وإنما اقتصر على البنات لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله. 

(4) قال العلماء: الرضى والسخط والكراهة من الله تعالى المراد بها 
أمره ونهيه وثوابه وعقابه» أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم. 
وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده وهو اتباع كتابه العزيز 
وحدوده والتأدب بأديه. والخبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى 
الوضلة وعلى السبب: واضله قن استعمال العرب الحبل في مثل هذه 
الأمور لاستمساكهم بابل تك i E‏ أمورهم ويوصلون بها امرف 

0١‏ () وحَدئنَا شيبان ابن مروخ أخبرنا ابو عَوانگ عَنْ 
سهَيْلء بها الإستان مِثْلهُ. 

e‏ قال: ويسخط لكم تلاا 

ولم يذكر: ولا تَفَرقوا. 

)١۹۳(-۲‏ وحَدُثَنَا إِسْحَاقٌ ان إْرَاهِيم الْحَنظّلِي 
أخمّرّنا جَرير عن 8 مت رء عن الع لشعبي» عن وَرَادٍ مَولى 
ال ابن م 

شن العف ابن 0 جن رَسَول الله ê‏ قال: :١ن‏ 
الله 5 وجل حر عَليِكَمْ د الات وواد السات 
وَمَنعاً رمات" وَكَرءَ که دحا : قي وال وك رة 
السوّالء وَإِضَاعَة الْمّال). رأخرجه الخاري: ۲٤١۸ »۱٤۷۷‏ ١۷٩٠ء‏ 
{YY (YY‏ 

)١(‏ هذا الحديث فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهم: 
الصحابي 5 التابعي الثالك الشعبى. والرابع كاتب المغيرة وهو وراد. 

2( وأما قوله: (ؤفتعا وهات) وف الرواية الأخرئ: رولا وهات) 
فهو بكسر التاء من هات» ومعنى الحديث أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجه 


(*”) ولي قوله 5: حرم ثلاث وكره لاا دليل على أن الكراهة في 





ع 
هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه لا للتحريم والله اعلم. 

5-() وحَدَئْنِي القَاِمٌ ابن زكَريَاءَ حَدَثَنَا يد الله 
ابن مُوسَىء عَنْ شَيْبَانَ عَنْ مَنصُورء بهذا الإسنادٍ مِثْلهُ. 

غير آنه قال: حرم عَليكم رَسُولٌ الله #ك. 

ولم يُقل: إن الله حرم عليكم. 

(-١*‏ ) حَدْننا ابو بكر ابن أبي شَبْبَةَ حَدَنْنَا [ِمْمَاعِيلٌ 
ابن ليف عَنْ خَالِدٍ الحَذاء"» حَشكْبِي اين اشر عن 
الشخبي» حَدتَنِي كاب الْمُغِيرَة ابن 

كنب مُعَاويّة إِلَى الْمُغِيرَة: اكتب إِلَيْ بشيء سنه مِنْ 
رَسُول الله ظه فكتب إِلَيْهِ: اني سَمِعْتْ رَسُولَ الله 4 
يول إن الله كر لَكمْ ثلاثا: قبل وَفَالَ وَإِضاعَة الْمَال 
7 السؤال». 

)١(‏ هنا الحديث فيه أربعة تابعيرن يروي بعضهم عن بعض وهم: 
الصحابي 2 التابعي الثالك الشعبي؛ والرابع کاتب المغيرة وهر وراد. 


م 
اق کے ے 


شعية» قال: 


4 () حَدَنُنا ابن أبي عَم حَدَنَْا مَرْوَانَ ابن مُعَاويَة 

القراري» عَنْ مُحَمدٍ ابن سُوقّةء اخبرنا مُحَمّدُ ان عُبْيْدٍ الله 
ساي س . 
الثقفِي» عن وراد قال: 

كتب الْمُغِيرَة إلى مُعَاويّة: ملام عَلَيِكَء اما خد" فإني 
سيعت رسول الله 4 يقَولٌ: دإن الله حرم لاء ونهّى؛ عن 
تلاث: حَرُمَ عُقوق الْوَالِدِ وَوَأد ابات ولا وَمَاتِ وَنهّى» 
عن ثلاث: فيل ونال وَكَكْرَةَ السؤال: وَإِضَاعَةٍ امال" ». 

)١(‏ قوله: ركشب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أمابعد) فيه 
استحباب المكاتبة على هذا الرجه فييدا سلام عليك كما كتب النبى هه 
إلى هرقل: السلام على من انبح الهدى. 

(؟) هذا الحديث دليل لمن يقول أن النهي لا يقتضي التحريم 
والمشهور أنه يقتضي التحريم وهو الأصح. ونماب عن هذا أنه حرج 
بدليل آخر. 


5- باب بيان أجر الحَاكم إذا اجْتَهّدَ فَأصّاب أو أخطًا 


8-(110/1) خا بجی ان يحي التييييب اعرا 
عراف ا قاس 0 ال اع م ع لاض ص 8 
عبد العزيز ابن محَملره عن يزيد ابن عبد الله ابن اسَامّة ابن 


الها عن مُحمد ابن إيرَاهِيبَ عَنْ بُسْر ان سَعِيوِه عَنْ ابي 


عن عَمْرِو اصن EE‏ أن 3 سيوع وسيل الله ê‏ 


١‏ ل كتاب الأقضيّة 5- باب يان أجر الحاكم إذا اجه فَأصاب أو 


قال: «إذَا حَكَمَّ الْحَاِم فَاجْتَهَدَ ثم أصَاب فَلَهُ أجْرّانء وَإِذا 


يه - فاحتة 0 ثم 
)١(‏ هذا الإسناد فيه أربعة تابعيرن بعضهم عن بعض وهم يزيد فمن 
لے , 


أخطاء فله ر ت [أخرجه البغاري: .]۷۴٠۲‏ 


(۲) هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهم يزيد فمن 
بعده. 

(۳) قوله #: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجرة قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا 
الحديث في حاكم عالم أهل للحكم» فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده 
وأجر بإصابته؛ وإن أخطأ فله أجر باجتهاده. وني الحديث محذوف تقديره إذا 
أراد الحاكم فاجتهد, قالرا: فاما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكمء 
فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء واف الحق أم لا 
لإن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جمبع 
أحكامه سواء وافق الصواب ام لا وهي مردودة كلها ولا يعنر في شسيء 
من ذلك وقد جاء في الحديث في السئن: «القضاة ثلائة: قاض في الجنة 
واثنان في النارء قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجئة. وقاض عرف 
الحق فقضى خخلافه فهر في التار؛ وقاض قضى على جهل فهو في الشاره 
وقد اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب آم المصيب واحد؟ وهو من 
وافق الحكم الذي عند الله تعالى والآخر مخطىء لا إثم عليه لعذره؟ 
والأصح عند الشافعي وأصحابه أن المصيب واحد وقد احتجت الطائفتان 
بهذا الحديث. وأما الأولون القائلون كل مجتهد مصيب فقالوا قد جعل 
للمجتهد أجر فلولا إصابته لم يكن له أجرء وأما الأخرون فقالوا سماه 
مخطئا ولو كان مصيبا لم يسمه مخطنا. 


وأما الأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد. قال الأولون: إنما 
سماه طا لأنه حمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه 
الاجتهاد كامجمع عليه وغيره؛ وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في 
الفروع. فاما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به. ولم 
يالف إلا عبد الله بن الحسن العبتري وداود الظاهري فصوبا الجتهدين في 
ذلك ابضاء.قال العلماء: الظاهر أنهما أرادا الجتهدين من المسلمين دون 
الكفار والله أعلم. 


6-( ) وَحَدئْنِى إِسْحَاق ابن إْرَاهِيمَ وَمُحَمْدُ ابن أبي 
عَمْر کلاهمًاء عن عي ا ابن م محم بهذا الإسنادي مثلهُ. 


لي 
ص يا الى 


واد فى طقس الخ قال يد فكو هذا . الخديت 
ابا بكر ابر محمد ابن عَمْرِو ابن حَزې فَقَالَ: هَكَذَا حَدَتنِي 


أبي هريرة. 
)(-١6‏ وحَدئْنِي عَبْدُ الله ان عبد الرحْمَن الدارمِي» 


أخيرَنَا مَرْوَان (يعْني ابْنَ مُحَمّدٍ الدَمَسْقِي)»: حَدَتَنا الليث ابن 


معب حَدئنِي يزيد ابن عَبْدٍ الله ابن أسَامَةَ ابن الْهَاد اللي 





#٠‏ كتاب الْأقْضِيَة ۷- باب كَرَاهَةٍ قَضَاء القاضي وهو ضبان 


بهذا الحَديثي مل رواية عبد العزيز ابن محم بالإسنادين 


ر 


۷- باب كرَاهَة قضّاء القاضي وهو غضمَان 


ت ال ا 
ا 


في ا ست دا ايو وان 


-(۱۷۱۷) حكثنا 


ت إن سے اک 
0 


عَنْ عَبْدِ لْمَِكِ ان عُمَيِْ عَنْ عاد الرّحْمَنِ ابن أبي بكر 
N 0‏ 

َب ابي (وَكَتْبْتْ لَهاإِلَى عبد الله ابن أبي بكرَة وَهُوَ 
ناف یجان إن لا متك این انين وانث فج ات ف 
2 ا بعك اعد و ان وهر 
غضبان"». [أخرجه البخاري: .]۷٠١۸‏ ۰ 

)١(‏ قوله 8#: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان؛ فيه النهي عن 
القضاء في حال الغضب. قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج 
الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الخال كالشبع المفرط والحوع المقلق 
واللهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بامر ونمو ذلك وكل 
هذه الأحوال يكره له القضاء فيها خوفا من الغلط. فإن قضى فيها صصح 
قضاؤه لأن الني هل قضى في شسراج الحرة في مشل هذا الحال وقال في 
اللقطة مالك وها إلى آخره وكان في حال الغضب والله أعلم. 


جع # ال ع اف 


ابسو يدا رسول 


15-() وتاه یحی ابن يحبى: أخيرنا هشيم(ح). 
وحَدَئْنا شَيبَان ابن فرُوخ؛ حَدثنا حَمَادُ اين سَلَمَةَ(ح). 
فيان (ح). 


ق ف وق قر د وال الا 


وحَدََنَا محمد ابن المُئنى» حَدئَنَا محمد ابن جعفر(ح). 


شُعبّة(ح). 
ودا اپو کريبي حَدَئَنَا حُسَيْن ابن عَلِي: عَنْ زَائِدَة. 
كل قؤلاء عن عبد الملف ابن ممت شن عبد الحم 
ابن أبي بكرّة عن اپيي عن الني هھ بمثل حَدِيثٍ أبي عَوَانَةث 
r: 2‏ ت ق ف ور 
۸- باب نقض الأحكام البَاطلةء ورد محدذثات الأمور 


ع ا 


ا 1 -رم (YY ١‏ خا أبو خف ممل 


سے ق اق 


وعبد 


ابن الصباح 
الله ابن عَوْن الهلالي؛ جَمِيعاء عَنْ إبرَاهِيمَ ابن سَعْارٍ. 
قال ابن الصباح: حَذثنا إنْرَاهِيم ابن سار ابن إبرَاهِيم ابن 


عَبْدٍ الرّحْمَّن ابن عَوْفِي حَدثنا أبي» عَن القاميم ابن محم 


عَنْ عَابْشَةَ فَالَت: قال رَسُولُ الله ©: «مَنْ أَحْدّث في 
ا 1 5 لبد هه 


Ea a, 


فهو رد 

)١(‏ قال أهل العربية: الرد هنا تمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير 
معتد به. وهنا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. وهو من جوامع 
كلمهقة فإنه صريح قي رد كل البدع والمخترعات. وفي الرواية الثانية زيادة 
وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليهاء فإذا احج عليه 
بالرواية الأولى بقول: آنا ما أحدثت شيا فيحتج عليه بالثانية التى فيها 
التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحدائهاء وف هذا 
الحديث دليل لن يقول من الأصوليين أن النهي يقتضي الفساد. ومن قال 
لا يقتضي الفساد يقول هذا خبر واحد ولا يكفي في اثبات هذه القاعدة 
المهمة وهنا جواب فاسدء وهنا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في 
إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. 


5 [أخرجه البخاري: 551151؟], 


4( ) وحَدئنا إسْحَاق ابن إِِرَاهِيمَ وَعَبِْدُ ابن حُمَيِكٍ 
ينا عن أبي عاصر. 


ےق ا 


نال ف عا فد التلك اله قترى خشكا عند الله 
5 عم J a‏ م RM‏ مضه 3 ١-ئكهآظ‏ 2 7 . 0 i‏ م 
3 كحك علخ وجل له نے متاو اوی لت كل 
۴ مَسکن يا قال: پجمع ذلك کل 56 ج میک واحل ثم قال: 
اخبرتيي عَابْشْةء أن رَسُولَ الله قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا 


تن علو الا قهز ام 


00 ' عر 
9- باب بَيّان خير الشهود 


۹-(۷۱۹) ودنا یحی ابن يُحََىء قال: قرات عَلَى 
مالكب عُنْ عَبْدٍ الله ابن أبي بكر عَنْ ابي عن عَبْد الله 
ابن عجرو ابن عُدْمَانَ عن -اين أبي عَمَرَة الأنصاري. 

عن ربد ابن خخالد الجْهيس") أن النى ق قال: مالا 
ا ا ا ّ د 55-5 ا i‏ و (r)‏ 

() .هنا الحديث :فيه الربعة تانعيون بعفهم عن يعض وغنم؛ عبد الله 
وأبوه وعد الله بن عمرو بن عثمان وابن أبي عمرة واسم أبن أبي عمره 
عبد الرحمن بن عمرو بن محصن الأنصاري. 

(؟) هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهم: عبد الله 
وأبوه وعبد الله بن عمرو بن عثمان وابن أبى عمرة واسم أبن أبي عمرة 
عبد الرحمن بن عمرو بن محصن الأتصاري. 

(*) قوله 5: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن 
بسأطاة وف المراد بهذا الحديث تأويلان أصحهما وأشهرهما تأويل مالك 
وأصحاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم 
ذلك الإنسان أنه شاهد فياتي إليه فيخبره بانه شاهد له. والثاني أنه محمول 





.“ا كتاب الأقضيّة -١ ٠‏ باب بان اخجلاف المُجتهدين 


کے ہا پک کی ای انما ب الاي 
فيه شهادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ومحر 
ذلك فمن علم شيئاً من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه 
به والشهادة. قال الله تعالى: #وأقيموا الشهادة لله» وكذا في النوع الأول 
يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن يعلمه إياها لأنها أمانة له عنده. 
وحكي تأويل ثالث أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد 
طلبها لا قبله كما يقال الجواد يعطي قبل السؤال أي يعطي سريعا عقب 
السؤال من غير توقفح 0 

قال العلماء: وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذم 
من ياتي بالشهادة قبل أن يستشهد في قوله © «يشهدون ولا يستشهدون؛. 
وقد تاول العلماء هذا تأريلات أصحها تأويل أصحابنا أنه مول على من 
معه شهادة لآدمي عالم بها فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه. 


والثاني أنه حمول على شاهد الزور فيشهد با لا أصل له وم 


يسستش هل . 
والثالث أنه محمرل على من يتتصب شاهدا وليس هو من اهل 
الشهادة. 


والرابع أنه حمول على من يشهد لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقف 


-٠٠‏ باب بان اختلاف الْمجْتهدين”") 


)١(‏ فيه حديث أبي هريرة في قضاء داود وسليمان عليهما السلام في 
الولدين اللذين أخذ الذئب أحدهما فتنازعته أماهما فقضى به داود للكبرى 
فلما مرتا بسليمان قال: أقطعه بينكما نصفين فاعترفت به الصغرى للكيرى 
بعد أن قالت الكيرى اقطعه فاستدل سليمان بشفقة الصغرى على أنها أمه. 
وأما الكبرى فما كرهت ذلك بل أرادته لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد 
ولدها. قال العلماء: يحتمل أن داودقة قضى به للكبرى لشبه رآه فيهاء أو 
أنه كان في شريعته الترجيح بالكبيرء أو لكونه كان في يدها وكان ذلك 
مرجحا في شرعه. وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى 
معرفة باطن القضية فأوهمهما أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها قطعه 
فتكون هي أمه. فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه. فلما 
قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه؛ ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة 
وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز له الأم فلما تميزت بما ذكرت عرفهاء ولعله 
استقر الكبرى فاقرت بعد ذلك به للصغرى فحكم للصغرى بالإقرار لا 
بمجرد الشفقة المذكورة. 

قال العلماء: ومثل هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب 
بحيث إذا انفرد ذلك لم يتعلق به حكم. فإن قيل: كيف حكم سليمان بعد 
حكم داود في القصة الواحدة ونقض حكمه وامجتهد لا ينقض حكم 
امجتهد؟ فالجواب من أوجه مذكورة: أحدها: أن داود لم يكن جزم بالحكم. 
والثاني: أن يكون ذلك فتوى من داود لا حكما. والشالث: لعله كان في 
شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافه. والرابع 
أن سليمان فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق وظهور الصدق فلما أقرت به 


الكبرى عمل بإقرارها وإن كان بعد الحكم كما إذا اعترف الحكوم له بعد 
نمحر الحكم أن الحق هنا لخصمه. 

ا-ر.ء؟”/ا١)‏ حَدَنْنِي زير ابن خرب حَدَنْنِي شان 
حدٿني ورا عن ۽ أبي الرنادِي عن الأغرَج. 

عَنْ أبي عُرَيْرَة عن البي 4 قال: ْنَا امْراتان مَعَهُمَا 
اتا ا الس َدعَب بابن ِحَدَاهُمَاء فقالت هذه 
لِصَاحِبيتهًا: نما ذْمَسْ بابك أنتيء وَقَالَتٍ الأخرّى: نما ذب 
بقن فت إلى رؤد تت برتقي تيتا قلى 
سيان اق كاذه یج مش وھ انه ایی 
بالسکین توه کت الع اتی لا بعتت ا کح 
انا کی به لای قال: قال آثر شر وَاللّدا إذ 
2د ممعت بالسکین قط إلا ْمَل ما كنا تقول إلا الْمُدِية 0 
(أخرجه البخاري: ۲۷٤۳ء‏ 545ل/ا5؟],. 

5 قوله: (فقالت الصغرى لا. برحمك الله هو ابنها) معناه لا تشقه‎ )١( 
وتم الكلام ثم استانفت فقالت يرحمك الله هو بها قال العلماء:‎ 
ويستحب أن يقال في مثل هذا بالواو فيقال لا ويرحمك الله.‎ 

(۲) قوله: (السكين والمدية) أما المدية بضم الميم وكسرها وفتحها 
سميت به لأنها تقطع مدى حياة الحيوان والسكين تذكر وتؤنث لغتان 
ويقال أيضاً سكينة لأنها تسكن حركة الحيوان. 

-( ) وَحَدَنْنا سويد ابن سَعِيبٍ حَدئيِي حفص يعني 
اين مَيْسمَرَة الصنعًاني)» عَنْ موسّی ابن عُقبَقرح). 

ودا أمَية ابن بسنْطام ا يزيد اة ريع حكن 
روح(وهر ابن القاميم)» عن حمل ابن عجلان» کا ع 
أبي الرنَادِء بهذا الإستاي مل مَعْنَى عيش و 
الحم“ 

)١(‏ ذكر في الباب حديث الرجل الذي باع العقار فوجد المشتري فيه 
جرة ذهب فتناكراه فاصلح بينهما رجل على أن يزوج أحدهما بتته ابن 
الآخر وينفقا ويتصدقا منه. فيه فضل الإصلاح بين المتنازعين. وأن القاضي 
يستحب له الإصلاح بين المتنازعين كما يستحب لغيره. 


۱- باب امْيَحبَاب إطلاح الحَاكم بين 


فز ب ق ل 


١١-١‏ دشا يحمل أبن رافع» دا س 


الرزّاق» کد مَعمر عن همام أبن مه قال: 

هدعا حك | ابو شرك قن ورل الله فلل فد 
اديت منها: iF‏ رسو الله ه: «اشترّى رجل ف رجل 
قارا" لَه فَرَجَدَ الرّجُلُ الذي اشترى الْعَقَارَ في عَقارو جَرة 


فِيهًا ذهب فَقَالَ لَه الي اسْتَرَّى العَقَارَ: خذ ذَهَبَكَ ئي نما 


EEE 
اشرت منك الآرْضه وَلّمْ تع ينك الذممب» فَقَالَ الذِي‎ 
ونا فيا" کا کی‎ E ANE 
إلى جل َقَالَ الي نَحَاكمًا إِلَيّْه: أنّكمًا وَلَّدُ؟ فَقَالَ أحَدُهُمًا:‎ 
غلا وَقالَ الآخد: 8 ا قال: أنَكِحُوا الغلا‎ 5 
الجاريةء افقو | عَلَى شک 1-3 وَتَصَدقَاء. [أخرجه البخاري:‎ 

(Ftv 

)١(‏ وقوله 8#: «اشترى رجل عقاراه هو الأرض وما يتصل بها 
وحقيقة العقار الأصل سمي بذلك من العقر بضم العين وفتحها وهو 
الأصل ومنه عقر الدار بالضم والفتح. 

(؟) قوله صلى' الله عليه وسلم: «فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك 
الأرض وما فيهاه هكذا هر في أكثر النسخ شرى بغير آلف وني بعضها 
اشترى بالألف. قال العلماء: الأول أصح. وشرى هنا بمعنى باع كما ني 
قوله س «#وشروه بثمن جخس) وهذا قال: فقال الذي شرى الأرض إما 
بعتك والله أعلم. 





